	
	
	


جامعة الأزهر

مركز صالح عبد الله كامل

للاقتصاد الإسلامي


مؤتمر
« التأمينات الاجتماعية بين الواقع والمأمول »
المعـــاش المبـــكر

إعــــداد
الأستاذ/ حمد الله فهيم محمد

رئيس الإدارة المركزية للبحوث الفنية والنظم البديلة

وزارة التأمينات

فى الفترة من 13-15 أكتوبر 2002م
أولاً  : مقدمة  :  

     الأصـل فى نظام التأمين الإجتماعى هو تغطية مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة ، ويستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد ( 60 سنة )  بإعتبار أن هذه السن هى التى تم على أساسها تحديد الإشتراكات الواجبة على كل من العامل والمنشأة التى يعمل بها لمواجهة أعباء أداء المزايا التى كفلها القانون وبالتالى فإن التوازن بيـن الإيرادات والمصروفات فى هذا النظام قائم على اساس إستحقاق مزايا الشيخوخة عند سن التقاعد ( 60 سنة ) .

     وإعتباراً من 1/4/1964 إستحدث نظام المعاش المبكر ( الذى يطلب صرفه قبل سن الستين ) وكان ذلك لمراعاة حالات التعطل عن العمل فى سن متأخرة تقل فيها فرص الحصول على عمل خاصة وأن التعويض الذى يستحق عند التعطل ( تعويض البطالة ) كان لمدة محدودة ( حد أقصى 28 أسبوعاَ ) ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام حالات العجز الجزئى للحصول على معاش مبكر حيث كانت تلك الحالات لاتستحق معاشاً فى ذلك الوقت .

     ونظراً لما لسياسة الخصخصة من أثر بالغ فى زيادة أعداد حالات صرف المعاش المبكـر والتى ينعكس أثرها بشكل مباشر على صندوق التامين الاجتماعى الذى يتحمل بأعبـاء كبيرة تتمثل فى القيمة الحالية للفرق بين قيمة المعاش المحدد على أساس نسب التخفيض المحددة حالياً بالقانون لمعاش الأجر الاساسى والمعاش المحدد على اساس نسب التخفيض الاكتوارية ، والذى سوف يؤدى بالضرورة إلى عجز فى أموال الصندوق تعجزه عن القيام بأداء التزاماته قبل المؤمن عليه أو المستحقون عنه ، فإن الأمر يقضى أن يكون تحت نظر لجنة الخصخصة تصور كامل لهذه المشكلة والحلول المقترحة لها ، وأنسب هذه الحلول .

ثانيا  : المشكلة : 
      1- حدد الخبراء الاكتواريون نسب تخفيض يجب مراعاتها فى صرف المعاش المبكر حتى لايؤدى صرف المعاش قبل سن التقاعد إلى خلل فى النظام وتتزايد هذه النسبه كلما كان سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف صغيراً .

              وفيما يلى جدول نسب التخفيض الاكتواريه الملحق بتقرير المركز المالى لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص فى 30/6/1992 والواجب مراعاتها لإستمرار التوازن بين الإيرادات والمصروفات .
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· في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

     2- نظرا لأن الحالات التي قد تطلب صرف المعاش المبكر – حالات محدودة بالمفهوم الذي قرر على أساسه الأخذ بفكرة هذا المعاش – فقد رأت السلطة التشريعية عند مناقشة القانون تخفيض المعاش بنسب تقل كثيرا عما قرره الخبراء الاكتواريون مراعاة لحالات المؤمن عليهم الذين قـد تضطـرهم الظروف لطـلب هـذا المعاش ( باعتبار أنها حالات استثنائية ) . وفيما يلي نسب التخفيض المعمول بها حاليا :

	نسبة التخفيض وفقا للقانون

( عن معاش الأجر الأساسي )
	السن في تاريخ طلب صرف المعاش

	15%

10%

5%

لا يخفض
	أقل من 45 سنة

45 وأقل من 50

50 وأقل من 55

55 فأكثر




     3- تضمنت تقارير المركز المالي لصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص ( الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية سابقاً )  المعدة بواسطة الخبراء الاكتواريون الملاحظات الموضحة فيما يلي :

 أ -   تقرير المركز المالي في 31/12/1977 :

"   تجدر الإشارة إلى أن القيمة الحالية للمعاشات التي تصرف للمتقاعدين قبل السن المقررة ( بعد تخفيضها حسب السن عند التقاعد ) تزيد بشكل واضح عن الاحتياطي المكون لدى الهيئة ، وذلك لأن نسب التخفيض التي حددها القانون تقل بكثير عن النسب التي تستلزمها الأسس الفنية المستخدمة في الحساب – ولم تمكننا البيانات المتاحة من حساب نسبة التقاعد قبل بلوغ السن – إلا أن الأثر المالي لا يعتد به نظرا لقلة عدد حالات التقاعد ( مع استحقاق المعاش ) قبل بلوغ السن المقررة للتقاعد ، كما أخذ في الاعتبار تخصيص احتياطي إضافي لتغطية هذه الالتزامات وبعض الالتزامات الأخرى " .

ب-   تقرير المركز المالي في 30/6/1987 :

"   من المزايا التي تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية حق التقاعد الاختياري قبل سن التقاعد ، حيث يستحق المؤمن عليه الذي أكمل عشرين سنة اشتراك معاش تقاعد يخفض بنسب حددتها القوانين تعتمد على عمره عند التقاعد .. وهذه النسب تقل بفارق كبير عن نسب التخفيض اللازمة اكتواريا . الأمر الذي يترتب عليه زيادة القيمة الحالية لهذه المعاشات . 

وقد تم حساب نسب التخفيض الواجب اتباعها فكانت كما يلي :

	نسب التخفيض الواجب تطبيقها
	السن عند التقاعد المبكر

	58%

52%

41%

24%

5%
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ونظرا لأن حالات التقاعد المبكر في مجموعة المؤمن عليهم لا زالت لا تمثل ظاهرة متكررة فقد تم تجاهل هذا الأثر عند فحص المركز المالي للهيئة في 30/6/1987 " .

ج-   تقرير المركز المالي في 30/6/1992 :

(1)   "   من المزايا التي تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية حق التقاعد الاختياري قبل سن التقاعد ، حيث يستحق للمؤمن عليه الذي أكمل عشرين سنة اشتراك معاش تقاعد يخفض بنسب حددتها القوانين تعتمد على عمره عند التقاعد .. وهذه النسب تقل بفارق كبير عن نسب التخفيض اللازمة اكتواريا . الأمر الذي يترتب عليه زيادة القيمة الحالية لهذه المعاشات .

وقد تم حساب نسب التخفيض الواجب اتباعها فكانت كما يلي :

	نسب التخفيض الواجب إتباعها
	السن عند التقاعد المبكر

	55.20%

47.55%

37.37%

22.78%

4.89%
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(2)   "   من الأهمية القصوى إعادة تغيير نسب التخفيض للمعاش المبكر التي أوردها القانون بالنسب الصحيحة الاكتوارية ، نظرا لأن ظاهرة الخروج المبكر أصبحت كبيرة للغاية " .

      4-  تضمن التقرير السنوي لإنجازات الصندوق عن عام 98/1999 ( صفحة 32 )

   أ - جدول توزيع عدد حالات المعاشات والقيمة المنصرفة لها طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 حسب نوع المعاش في 30/6/1999 .

            ويتضح من الجدول المشار إليه أن :

(1)   عدد حالات بلوغ سن التقاعد             496181        70%

(2)   عدد حالات المعاش المبكر               210127        30%

                                               ـــــ         ـــ

(3)   إجمالي حالات معاش الشيخوخة          706308        100%

مما يتضح منه تزايد نسبة حالات المعاش المبكر من بين حالات معاش الشيخوخة حيث أصبحت تمثل 30% من إجمالى هذه الحالات  .

2- جدول يوضح تطور عدد الحالات لكل من معاشات التقاعد والمبكر خلال السنوات الخمس الأخيرة في مجال العمالة المنتظمة ( القوانين 79/1975 ، 108/1976 ، 50/1978) .

	الإجمالي
	حالات المبكر
	حالات التقاعد
	السنة

	رقم قياسى
	عدد
	رقم قياسى
	عدد
	رقم قياسى
	عدد
	

	100%

108%

117%

125%

134%

143%

156%

173%
	504363

544521

590808

631416

675820

721726

787519

873628
	100%

110%

131%

149%

163%

174%

226%

313%
	69065

76132

90375

103197

112567

120388

156279

216434
	100%

108%

115%

121%

129%

138%

145%

151%
	435298

468389

500433

528219

563253

601338

631240

657194
	91/1992

92/1993

93/1994

94/1995

95/1996

96/1997

97/1998

98/1999


      ويتضح من بيانات هذا الجدول :

       (1)  زيـادة عدد حالات معاش التقاعد عام 98/1999 عن سنة الأساس بمقدار 221896 حالة ، بنسبة 50.1% خلال السنوات السبع الأخيرة .

       (2)  زيادة عـدد حالات المعاش المبكر عن ذات السنة بمقدار 147369 حالة ، بنسبة 213% - بمتوسط 21052 حالة سنويا .

     5- نظرا لتزايد حالات المعاش المبكر – فقد رؤى اتخاذ بعض الإجراءات التشريعية التي تساعد على الحد من طلب صرف المعاش عن الأجر الأساسي قبل سن التقاعد  مثل :

  أ - عدم رفع المعاش المبكر إلى الحد الأدنى الرقمي ( بمعنى أن يصرف المعاش  تبعا لمدة الاشتراك والأجر ) .

 ب- عدم إضافة الزيادات المقررة ببعض القوانين للمعاش المبكر الذي استحق اعتبارا من 1/7/1983 :

(1) 5 جنيهات الزيادة المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1983 .

(2) 10% الزيادة المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 .

ج-   عدم استحقاق الزيادة التي تضاف للمعاش في تاريخ استحقاقه ( 25% من قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق بحد أدنى 20 جنيها وبحد أقصى 35 جنيها ) ، وذلك في حالة طلب صرف المعاش المبكر قبل سن الخمسين .

د -   عدم استحقاق الزيادة بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي حتى تاريخ الاستحقاق .

هـ-  عدم تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس المتوسط المحسن ( يتم تسوية المعاش المبكر عن الأجر الأساسي على أساس المتوسط العادي – ويمثل متوسط الأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال فترة المتوسط دون إضافة العلاوة الخاصة عن فترة المتوسط السابقة على تاريخ ضمها إلى الأجر الأساسي ) .

    6- روعي عند تقرير معاش الأجر المتغير منذ 1/4/1984 أن :

     أ-  يتم تخفيضه في حالة طلب صرف المعاش المبكر بنسب التخفيض الاكتوارية (5% تخفيض عن كل سنة متبقية لبلوغ سن الستين مع جبر كسر السنة في  هذه المدة إلى سنة كاملة ) .

    ب- عدم صرف المعاش المبكر عن الأجر المتغير إلا ابتداء من سن الخمسين .

     ومن العرض السابق يتضح أن المشكلة تؤثر فى أكثر من جانب منها : -

     1-  التأثير على التوازن المالي للصندوق :

           أ-  زيادة حالات طلب صرف المعاش المبكر نتيجة لسياسة الخصخصة والاستغناء عن  بعض العاملين وتشجيعهم لطلب المعاش المبكر .

          ب- زيادة أعباء المعاش المبكر نتيجة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19/6/1997 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – واللتان تقضيان بإيقاف المعاش في حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقا للقانون المشار إليه للعمل والخضوع لأحكامه قبل سن الستين .

        حيث أصبح لصاحب المعاش المبكر الحق فى الجمع بين المعاش وبين الأجر عند عودته للعمل .

          جـ- نسب التخفيض للمعاش المبكر عن الأجر الأساسي المحددة بالقانون والتي تقل كثيرا عن نسب التخفيض المحددة بواسطة الخبراء الاكتواريون ستؤدى بالضرورة مع زيادة أعداد حالات المعاش المبكر إلى عجز كبير في صندوق التأمين الاجتماعي .

  د - يبلغ عدد شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 نحو 314 شركة ، وبلغ عدد الوحدات الاقتصادية التي تم خصخصتها حتى 19/8/1999 (127) شركة بنسبة 40% من إجمالي شركات قطاع الأعمال العام ( دراسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 1999 ) .

          هـ- بلغت قيمة مديونية الشركات المشار إليها ( اشتراكات + مبالغ إضافية ) ، وعددها 94 شركة ، والتي مازالت قطاع عام في 30/9/2000 نحو 435.5 مليون جنيه .

  و - على الرغم من تخصيص الحكومة ثلث حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال العام لسداد الديون المستحقة على هذه الشركات ( تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ) ، إلا أنه بمخاطبة السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام بشأن طلب قيام صندوق إعادة الهيكلة بسداد مديونية هذه الشركات أفاد بأن أغراض الصندوق المشار إليه لا تتضمن سداد مديونية الشركات عن اشتراكات التأمين الاجتماعي ، وأنه تم مخاطبة شركات قطاع الأعمال العام المعنية لسرعة تسديد ما عليها من اشتراكات .

     2- زيادة التزامات الخزانة العامة :

 أ-  تتحمل الخزانة العامة أعباء إضافية عن كل حالة تقاعد مبكر تمثل قيمة الزيادات التي تتقرر في المعاشات بصفة عامة .

ب- ضعف قيمة المعاشات المبكرة المنصرفة ( رغم نسب التخفيض غير الواقعية) فـى مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة مما أدى إلى زيادة حالات طلب تحسيـن 

المعاش بصفة استثنائية والتي تتحملها الخزانة العامة .

     3- أخـــرى  :

 أ- نظرا لما يرتبه نظام التقاعد المبكر على الشركات من عبء متمثل في المكافأة التعويضية للحالات التي طلبت الاستفادة من هذا المشروع ، فقد أظهرت التجربة العملية رغبة تلك الشركات في التخلـص من عبء هذه المكافآت ، وذلك باللجوء إلى إنهاء خدمة العاملين عن طريق إثبات توافر حالة العجز الجزئي المرضى المستديم عن طريق اللجان الطبية وعرضهم على اللجان الخماسية لإنهاء خدمته لعدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يتناسب مع الحالة الصحية لكل منهم ، ولاشك أن هذا الاتجاه ترتب عليه زيادة كبيرة في عدد حالات انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئي المرضى المستديم ، وبالتالي حصول العامل على المعاش المقرر في هذه الحالة دون صرف مكافآت تعويضية ، وهو ما يشكل ضغطا تمويليا على صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص .

ب- أدى تزايد الحصول على المعاش المبكر إلى دخول أصحاب هذه المعاشات إلى سوق العمـل منافسين للعمالة التي تبحث عن عمل ، ولا يحصلون على معاشات .

ثالثا  :  المقترحــات  :
        نظراً لمـا كان لسياسة الخصخصة من أثر بالغ في زيادة أعداد حالات المعاش المبكـر ، والتي ينعكس أثرها بشكـل مباشـر على صنـدوق التأمين الاجتماعى الذى يتحمل بأعبـاء كبيرة تتمثـل في القيمـة الحاليـة للفرق بين قيمة المعاش المحدد على أساس نسبة التخفيض الاكتوارية وقيمـة المعـاش المحدد على أساس نسب التخفيض المحددة بالقانون لمعاش الأجر الأساسي ، والذي يؤدى بالضرورة إلى عجز في هذا الصندوق ، نوضحه فى المثال التالى  :

مثال :

بفرض طلب مؤمن عليه صرف المعاش المبكر في سن الخمسين ، وكان متوسط أجره الأساسي 450 جنيها ومدة اشتراكه 30 سنة :

*   المعاش المستحق على أساس متوسط الأجر 

ومدة الخدمة = 450×30×1/45                 =       300.00 جنيه

*   المعاش مخفضا بنسبة 5% ( وفقا للقانون

= 300 × 95%                                 =       285.00 جنيه

*   المعاش مخفضا بنسبة 37.37% ( وفقا

للنسب الاكتوارية الصحيحة = 300 × 62.63% =      187.89 جنيه

*   الفرق بين قيمتي المعاش = 285.00 – 187.89 =        97.11 جنيه

· القيمة الحالية للفرق والمطلوب أن تتحمله الدولـة 

من حصيلة بيع منشآت قطاع الأعمال العام ، وذلك 

على أساس قيمة حاليـة للجنيـه الواحـد مقدارها

 189 جنيها وفقا للجدول رقم (1) المرفق بقـرار 

وزير التأمينات رقم 146 لسنة 1977 – وعلـى 

أساس السن 50 سنة ) = 97.11 × 189      = 18353.79 جنيها .

         وقد تم تقدير الدعم المطلوب لصندوق التأمين الاجتماعى بقطاع الأعمال العام والخاص مقابل الأعباء المترتبه على عدم واقعية نسب التخفيض للمعاش المبكر بـ 3600 جنيه فى المتوسط عن كل حالة معاش مبكر نتيجة إعادة الهيكله لشركات قطاع الأعمال العام .

            ومعالجة لهذا الخلل فى التوازن المالى لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص نبدى البدائل الآتية : -

     1- الحد من حالات طلب صرف المعاش المبكر لما له من أثار على التوازن المالى لصندوقى التأمين الإجتماعى وذلك كما يلى: 

               أ- حيث أن الهدف من أداء مبلغ دفعة واحدة ( يساهم بجزء منه الصندوق الاجتماعى ) للعاملين الذين يتقدموا بطلب لإنهاء خدمتهم بوحدات قطاع الأعمال العام هو إنشاء مشروعات جديدة .   

                 وحيث أن نظام التأمين الاجتماعى يقتضى ألا يكون استحقاق المعاش إلا لمن ترك سوق العمل بسبب خارج عن إرادته ( بلوغ السن – العجز – الوفاة ) فإن الأمر يقتضى أن يكون صرف المعاش لهذه الحالات فقط ، وألا يكون هناك ربط بين ترك هؤلاء العاملين للعمل واستحقاق الدفعة الواحدة المشار إليها وبين المعاش المبكر، وعلى هؤلاء العاملين الاستمرار فى الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى من خلال قوانينه المختلفة ، إلى حين تحقق أحد المخاطر الأساسية المؤمن ضدها ( بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة).
            ب-  أو أن يؤدى مبلغ الدفعة الواحدة بالنسبة للعاملين الذين لن تتوافر لهم فرصة إنشاء مشروعات جديدة إلى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لاستخدامه فى تمويل الفرق بين المعاش المخفض ومعاش بلوغ السن حتى يكون المعاش مناسباً لهذه الفئة من العمالة .

            ج-   أن يتم أداء القيمة الحالية للفرق بين المعاش المحسوب على أساس نسبة التخفيض الحقيقية كما سبق أن أوضحنا ، وبين المعاش المحسوب على أساس نسب التخفيض المعمول بها حالياً إلى صندوق التامين الاجتماعى المشار إليه، وذلك من حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال العام.   

     2- إجراء بعض التعديلات التشريعية اللازمة للحد من أثار المعاش المبكر والتى يمكن إيضاحها فيما يلى:
أ -  أن يقتصر طلب صرف المعاش المبكر على حالات إنهاء الخدمة على غير رغبة العامل – أي التي لا يكون له فيها اختيار .

           ب - أن يقتصر طلب صرف المعاش المبكر بداية من سن معينة ( قبل سن التقاعد بخمس أو عشر سنوات على الأكثر ) – حاليا يسمح النظام بطلب صرف المعاش المبكر عن الأجر الأساسي من أي سن طالما توافرت مدة اشتـراك مقـدارها 20 سنة ، وقد كان للمدد المضاعفة عن فترة الحـرب ( تحسب مدة الخدمـة بالقــوات المسلحــة مضاعفة المدة مـن 5/6/1967 – 31/12/1985 ) أثرها البالغ في توافر مدة الاشتراك المشار إليها لكثير من العاملين الذين طلبوا صرف المعاش المبكر من أعمار تبدأ من سن 30-35 سنة (أي قبل سن التقاعد ب 25-30 سنة) .

           ج-  أن يتم تعديل نسب التخفيض عن الأجر الأساسي تبعا للنسب الاكتوارية التي تضمن التوازن للنظام – وفقا لما هو قائم بالفعل بالنسبة لمعاش الأجر المتغير .

           د -  أن يعاد النظر في مدى خضوع المؤمن عليه ( الذي يطلب صرف المعاش قبل سن التقاعد ) لنظام التأمين الاجتماعي عن الفترة التالية لاستحقاق المعاش وكيفية تسوية حقوقه التأمينية عن هذه الفترة – حيث أن النصوص الحالية تغطى العامل ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة حتى سن الستين حتى ولو كان قد سبق له تسوية معاشه ، كما تراعى فى التسوية بعض المزايا التي تشجع العامل (خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه) على أن يطلب صرف المعاش بمجرد استكمال 20 سنة اشتراك، ويجمع بينه وبين أجره من العمل ، ويستمر في الانتفاع بمزايا نظام التأمين الاجتماعي .
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